
  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 

  كتابة العدل  :التصنیفات
  

   اتحادي-العراق   :الجھة المصدرة
  

  قانون  :نوع التشریع
  

  ٢٧  :رقم التشریع
  

  ٢/٢٢/١٩٧٧  :تاریخ التشریع
  

  غیر ساري المفعول  :سریان التشریع
  

  ١٩٧٧لسنة ) ٢٧(قانون الكتاب العدول رقم   :عنوان التشریع
  

  ١:رقم الجزء | ٢٤٢:رقم الصفحة | ٢/٢٨/١٩٧٧:تاریخ | ٢٧٥٣: رقم العدد-وقائع العراقیة ال  :المصدر
  ١٩٧٧:تاریخ | -مجموعة القوانین والانظمة   

  
  ١٩٩٨لسنة ) ٣٣(الغي ھذا القانون بموجب قانون كتاب العدول رقم   :ملاحظات

   
 الباب الأول
 الكتاب العدول
 الفصل الأول

 ت الإداریةالتشكیلا

 ١المادة 
دمج دائرة العلاقات العدلیة ودائرة التخطیط  من قانون ) ٨(من ھذه المادة بموجب المادة ) اولا(الغیت دائرة الكتاب العدول في الفقرة 
  :، واصبحت على الشكل الاتي٠١/٠١/١٩٨٨ صادر بتاریخ ١٠٣، رقمھ والمتابعة في وزارة العدل بدائرة واحدة

   .ملغاة: اولا
  .یعین في كل مركز محافظة، كاتب عدل: ثانیا 

ثالثا یجوز تعیین كاتب عدل في الاقضیة والنواحي، حسب الحاجة، كما یجوز تعیین أكثر من كاتب عدل، في مركز المحافظة اوالقضاء 
  .لعدل، وینشر في الجریدة الرسمیةببیان یصدره وزیر ا
  ):اولا(النص القدیم للفقرة 

 .ترتبط بوزارة العدل، )دائرة الكتاب العدول(داد، دائرة بأصم تشكل في بغ: أولا 
 ٢المادة 

  .  یرتبط الكتاب العدول، في مراكز المحافظات بدائرة الكتاب العدول–أولا 
 .وزیر العدلیرتبط الكتاب العدول، ضمن المحافظة بالكاتب العدل في مركزھا، وفي حالة تعددھم، یحدد ارتباطھم بواحد منھا من قبل : ثانیا 

 ٣المادة 

 .تحدد تشكیلات دائرة الكتاب العدول وتقسیماتھا في مختلف الوحدات الإداریة، بموجب نظام

 الفصل الثاني
 شروط التعیین

 ٤المادة 
ریخ  صادر بتا٣٤، رقمھ ١٩٧٧ لسنة ٢٧من قانون التعدیل الثاني لقانون كتاب العدول رقم ) ١(تعدلت ھذه المادة بموجب المادة 

  :، واستبدلت بالنص الاتي١٩٨٢
  . یعین الكاتب العدل بامر من وزیر العدل على ان تتوفر فیھ الشروط التالیة، اضافة الى الشروط العامة للتعیین

  .  ان یكون متخرجا في احدى كلیات القانون والسیاسة قسم القانون في العراق او كلیة قانون معترف بھا–اولا 
   -: جاح دورة في المعھد القضائي لا تقل مدتھا عن ثلاثة اشھر، تدرس فیھا المواد التالیة ان یجتاز بن–ثانیا 



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  .  المرافعات المدنیة–ا 
  .  الاثبات–ب 
  .  اسالیب تنظیم وحفظ السجلات والاوراق-جـ 
  .وزیر العدل تدریسھا خلال الدورة ایة مواد یقرر –د 

  :النص القدیم للمادة
  .ر من وزیر العدل، على ان تتوافر فیھ الشروط التالیة، إلى الشروط العامة للتعیینیعین الكاتب العدل، بأم

  .في العراق، اوكلیة قانون معترف بھا) قسم القانون(ان یكون متخرجا، في إحدى كلیات القانون والسیاسة : أولا 
حاماة، اوفي وظیفة قضائیة اوقانونیة، في دوائر الدولة ان تكون لھ ممارسة فعلیة، بعد التخرج مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في الم: ثانیا 

  .والقطاع العام
  .ان یجتاز بنجاح دورة المعھد القضائي، لا تقل مدتھا عن ستة اشھر، تدرس فیھا المواد التالیة: ثالثا 

  . المرافعات المدنیة–أ 
  . الإثبات–ب 
  . أسالیب وتنظیم وحفظ السجلات والأوراق–ج 

 .وزیر العدل تدریسھا خلال الدورةد أیة مواد یقرر 
 ٥المادة 

  . یحلف الكاتب العدل الیمین التالیة، أمام رئیس دائرة الكتاب العدول، قبل ممارسة العمل
 ".اقسم باالله ان أؤدي أعمال وظیفتي بالعدل وأطبق القوانین بأمانة " 

 ٦المادة 

  . لأولى في المعھد، إلا من كان قد اجتاز بنجاح الدورة الخاصة بذلك لا یعین بوظیفة الكاتب العدل بعد تخرج الدورة ا–أولا 
بدرجة مدیر عام، ویعین من ) بكالوریوس في القانون(یتولى رئاسة دائرة الكاتب العدول، موظف ذوشھادة جامعیة، لا تقل عن : ثانیا 

ویجوز ان تعھد إدارتھا إلى حاكم . عن اثنتي عشرة سنةكتاب العدول اوغیرھم، على ان تكون لھ ممارسة قضائیة اوقانونیة، مدة لا تقل 
 .من الصنف الأول اوالثاني مع احتفاظھ بصفة الحاكمیة وحقوقھ فیھا

 ٧المادة 
یمنح وزیر العدل عند الضرورة، سلطة الكاتب العدل، إلى احد الحكام، اواحد المعاونین القضائیین، ممن مضى على تخرجھ مدى لا تقل 

 . في كلیة القانون، في الأماكن التي لا یوجد فیھا كاتب عدلعن ثلاث سنوات
 ٨المادة 

، واستبدلت ١٩٨٠لسنة ) ١٣٩(قانون التعدیل الاول لقانون كتاب العدول رقم  من ) ١(من ھذه المادة بموجب المادة ) اولا(تعدلت الفقرة 
  :بالنص الاتي

ع، مخولا سلطة الكاتب العدل، لغرض تنظیم اوتوثیق العقود والمعاملات، التي ترى  یعتبر مدیر الدائرة القانونیة، في وزارة الدفا–أولا 
ولوزیر العدل، بناءً على إقتراح من وزیر الدفاع، تخویل ھذه الصلاحیة إلى أي من معاوني مدیر . وزارة الدفاع تنظیمھا اوتوثیقھا لدیھ

 والدفاع الجوي وفي قیادة القوة البحریة والدفاع الساحلي وفي مدیریة الأشعال الدائرة القانونیة في وزارة الدفاع وفي قیادة القوة الجویة
  . العسكریة

یعتبر المدیریة القانونیة في وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، مخولا سلطة الكاتب العدل، لغرض تنظیم وتوثیق عقود الطلاب : ثانیا 
  .حث العلمي، التي ترى تنظیمھا اوتوثیقھا لدیھوالموفدین على نفقة وزارة التعلیم العالي والب

  .تبا عدلا، لأغراض ھذا القانونیعتبر القنصل العراقي، كا: ثالثا 
  ):اولا(النص القدیم للفقرة 

رى  یعتبر مدیر الدائرة القانونیة، في وزارة الدفاع، مخولا سلطة الكاتب العدل، لغرض تنظیم اوتوثیق العقود والمعاملات، التي ت–أولا 
 .وزارة الدفاع تنظیمھا اوتوثیقھا لدیھ

 الباب الثاني
 أعمال الكتاب العدول
 الفصل الأول

 اختصاصات الكاتب العدل

 ٩المادة 
  :  یمارس الكاتب العدل الاختصاصات الآتیة –أولا 

  : ق، ما یلي  تنظیم وتوثیق التصرفات القانونیة كافة، إلا ما استثنى بنص خاص، ویقصد بالتنظیم والتوثی–أ 
 تدوین السند مباشرة من قبل الكاتب العدل حسب طلب ذوي العلاقة، على أوراق معد لھذا الغرض، مع مراعاة ما تنص علیھ – التنظیم ١

  . القوانین الخاصة لھذا الشأن
قة في السند المنظم خارجا، وعلى  ھوتصدیق الكاتب العدل على تواقیع اوأختام مقرونة بشارة إبھام، اوشارة إبھام ذوي العلا– التوثیق ٢

  . اعترافھم بمضمونھ
  . ب المصادقة على الترجمة، بعد تحلیف المترجم الیمین على صحة الترجمة

  .  المصادقة على المقدرة المالیة للكفیل، على الوجھ الآتي–ج 
  . ا الخاصة إذا قدم الكفیل تأییدا بمقدرتھ المالیة من الجھات المخولة بذلك حسب أحكام قوانینھ١
  .  إذا كان الكفیل متقاعدا اومن العاملین، في دوائر الدولة والقطاع العام، بحدود مبلغ لا یتجاوز مجموع ما یتقاضاه من رواتب لمدة سنة٢
  .  لكاتب العدل، حسب قناعاتھ، تأیید المقدرة المالیة للكفیل، بحدود ألف دینار٣



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  . فالة مصرفیة إذا قدم الكفیل كفالة عینیة عقاریة، اوك٤
  . من ھذه المادة، یراعى ما یأتي بھذا الشأن) أولا(من الفقرة ) ٤ –ج (عندما یقدم العقار كفالة لضمان الدین، وفقا للبند : ثانیا 

یھ ان  یطلب الكاتب العدل، من دائرة التسجیل العقاري، تأیید عائدیة العقار، وبیان الحقوق العینیة التابعیة والحجوز المترتبة عل–أ 
وجدت، واخذ إقرار الكفیل بوضع العقار ضمانا للدین، وبعد تحقق دائرة التسجیل العقاري من ذلك، تضع إشارة الحجز، وتشعر الكاتب 

  . العدل بذلك، ویكون لھذه الإشارة حكم الرھن التأمیني
 وعند عدم تصدیق الكفالة لأي سبب، فعلى الكاتب  یقوم الكاتب العدل، بتصدیق الكفالة، وتزوید دائرة التسجیل العقاري بصورة منھا،–ب 

  . العدل، إشعار دائرة التسجیل العقاري بذلك، لتقوم لرفع إشارة الحجز
 . ترفع إشارة الحجز، بعد مرور ثلاثة اشھر من تاریخ وضعھا، ما لم یرد من الكاتب العدل، إشعار بتصدیق الكفالة–ج 

 ١٠المادة 

الودائع النقدیة العینیة، والسندات، ولھ إذاعة على نفقة المودع، لدى شخص ثالث، إذا كانت طبیعتھا لا تسمح  یقبل الكاتب العدل، –أولا 
  . بحفظھا لدى الكاتب العدل، وینظم الكاتب العدل بیانا یتضمن شروط الإیداع، ویحتفظ بنسخة منھ، ویبلغ المودع لحسابھ بنسخة أخرى

  . ، بعد تبلغ من اودعة حسابھ، إلا بموافقتھلا یجوز للمودع سحب الودیعة: ثانیا 
  . لا یجوز تسلیم الودیعة خلافا لشروط الإیداع، اوحجزھا إلا بقرار من محكمة مختصة، اوبمقتضى نص في القانون: ثالثا 

 .تحفظ الودیعة في حرز مثلھا، وتكون نفقات الإیداع على المودع، إلا إذا وجد نص قانوني یقصي بخلاف ذلك: رابعا 

 ١١المادة 

 لا یجوز للكاتب العدل، تنظیم اوتوثیق السندات، التي لھ اولزوجھ اولصھره اولقریبھ لغایة الدرجة الثالثة، علاقة بھا، اوانتخاب احد –أولا 
  . ھؤلاء، كمعرف اوخبیر اوشاھد اومترجم

  . نظام العام، اوالآداب العامةلا یجوز للكاتب العدل، تنظیم اوتویق أي سند، مخالف لأحكام الدستور، او: ثانیا 
  . لا یجوز للكاتب العدل، تنظیم اوتوثیق، التصرفات العقاریة بصورة مباشرة اوغیر مباشرة: ثالثا 

 .یمنع الكاتب العدل، من إفشاء محتویات السجلات، لأي شخص، إلا بقرار من محكمة مختصة، اوبموافقة وزیر العدل: رابعا 

 الفصل الثاني

 تنظیم والتوثیقإجراءات ال

 ١٢المادة 

على الكاتب العدل، ان یذكر بوضوح الاسم الثلاثي واللقب والشھرة ان وجد، ومحل إقامة كل من ذوي العلاقة والموقعین كل حسب صفتھ، 
 . الرسميفي السندات التي ینظمھا اویوثقھا، وان یذكر تاریخ التنظیم والتوثیق، بالحروف والأرقام معا، ویوقعھ ویختمھ بالختم

 ١٣المادة 

  .  تكون اللغة العربیة، اللغة الرسمیة، في تنظیم وتوثیق السندات–أولا 
  . تكون اللغة العربیة، اواللغة الكردیة بطریقة كتابتھا الحالیة، لغة تنظیم اوتوثیق السندات داخل منطقة الحكم الذاتي: ثانیا 
 .بة بلغة أجنبیة، بعد الإطلاع على مضمونھا بواسطة مترجم حلف الیمینیجوز للكاتب العدل، توثیق السندات المكتو: ثالثا 

 ١٤المادة 
أولا لا ینظم الكاتب العدل ولا یوثق أي سند، إلا بعد حضور أطراف العلاقة أنفسھم، اومن یقوم مقامھم قانونیا أمامھ، وتأكده من ھویة كل 

  . منھم وأھلیتھ وصفتھ وصلاحیتھ، ویثبت ذلك على السند
یقوم الكاتب العدل، بقراءة السند على أطراف العلاقة وإفھامھم مضمونھ، وبعد موافقتھم وتوقیعھم علیھ، یقوم الكاتب العدل : ثانیا 

  . بتصدیقھ، وختمھ بالختم الرسمي
ویاتھ، والتأكد من تأییده إذا كان احد أطراف العلاقة، أصم اوأبكم، وعجز عن فھم محتویات السند، یقوم الكاتب العدل بإفھامھ محت: ثالثا 

  . لھا بدلالة احد الأشخاص الذي یعرفون إشارتھ المعھودة، بحضور شاھدین، وبیان ذلك في السند
 .إذا كان احد أطراف العلاقة، عاجزا عن التوقیع، یقوم الكاتب العدل بتثبیت ذلك مع بیان السبب، بحضور شاھدین: رابعا 

 ١٥المادة 

 .لاقة، بالاستناد إلى وثائق رسمیة، اوبمعرفة الكاتب العدل، اوبشھادة شاھدین، ویثبت ذلك على السندتعرف شخصیات أطراف الع

 ١٦المادة 

یحتفظ الكاتب العدل بصورة من السندات اوالوثائق التي تخول احد أطراف العلاقة، القیام بأعمال قانونیة نیابة عن غیره، بعد الإطلاع على 
 . وتثبیت ذلك على السندالأصل اوصورتھ المصدقة،

 ١٧المادة 

على الكاتب العدل، ان یتأكد عند توثیقھ أي سند، خلوه من شائبات التزویر، وعلیھ ان یرفق توثیقھ، إذا ظھر فیھا شيء من ذلك، اوأتضح 
 .ان الشروط المنصوص علیھا قانونا لتوثیقھ، لا تتوافر فیھ



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

 ١٨المادة 

) الدفلوب اوجھاز التصویر الالكتروني(ة بتدوینھ عینا في سجل خاص اوبتصویره بوساطة جھاز التصویر  ینظم اویوثق السند، كتاب–أولا 
اوأي جھاز للتصویر، اوالاستنساخ اوالكتابة بعدد أطراف العلاقة، وتسلم لكل منھم نسخة منھ، ویشار إلى عدد النسخ المنظمة اوالموثقة 

  .  من النسخ المنظمة اوالموثقة نسخة أصلیةفي شرح التنظیم اوالتوثیق، وتعتبر كل نسخة
  . ثانیا تستوفى الرسوم القانونیة عن النسخة الأولى، وتعتبر النسخ الأخرى بمثابة صور، لغرض استیفاء الرسوم

  . ثالثا یحتفظ الكاتب العدل، بالنسخة الأصلیة، من السند الذي ینظمھ اویوثقھ اوبنسخة مصورة منھ
 .صة، یصدرھا وزیر العدل، إجراءات التصویر والحفظ والتدوین ومسك السجلات والأضابیررابعا تنظم بتعلیمات خا

 ١٩المادة 
یسلم الكاتب العدل، إلى ذوي العلاقة، عند الطلب، صورا من السندات التي یحتفظ بھا، ولا تسلم إلى غیرھم، إلا بطلب من جھة رسمیة 

 .مختصة
 ٢٠المادة 

 لا یتخللھا حك اوإضافة اوشطب اوفراغ، وإذا وقع خطأ في التسجیل، فیشطب الكاتب العدل على الكلمة تكون كتابة السندات واضحة،
اوالعبارة التي وقع الخطأ فیھا، بحیث یمكن قراءتھا، ویكتب الكلمة اوالعبارة الصحیحة في ھامش السجل، ویوقع علیھا ذووالعلاقة 

  .والكاتب العدل، وتختم بالختم الرسمي
 ٢١ المادة

إذا ابرز شخص یندا رسمیا، وطلب من الكاتب العدل تصدیق صورة لھذا السند، غیر المسجل لدیھ، فیحتفظ الكاتب العدل بصورة للسند، 
 .ویسلم صاحب العلاقة السند الرسمي المبرز، وصورتھ المصدقة

 ٢٢المادة 
 .ج دائرتھ، وذلك بطلب من أطراف العلاقةیجوز للكاتب العدل، بناء على عذر مشروع، تنظیم اوتوثیق السندات خار

 ٢٣المادة 
أولا یبطل الكاتب العدل، السند المقدم إلیھ، إذا لم یوقع من قبل أطراف العلاقة، في نفس الیوم، وخلال الدوام الرسمي، على ان یؤشر ذلك 

  . في السجل والسند، بعد التوقیع علیھما من قبلھ، وختمھما بالختم الرسمي
  . اتب العدل، بناء على طلب أطراف العلاقة، إبطال السند المقدم إلیھ، قبل التنظیم اوالتوثیقثانیا للك

من ھذه المادة، بعد ) ثانیا(و) أولا(ثالثا تعاد الرسوم المدفوعة، بناء على طلب أطراف العلاقة، في الحالتین المذكورتین في الفقرتین 
 .استقطاع رسم التسجیل

 ٢٤المادة 
 .قانون المرافعات المدنیة لیغات القانونیة التي تتطلبھا أعمال الكاتب العدول، وفق أحكام تجرى التب

 الفصل الثالث
 حكم السندات

 ٢٥المادة 
 .للسندات المنظمة اوالموثقة من قبل الكاتب العدل، قوة تنفیذیة ما لم یطعن فیھا بالتزویر

 ٢٦المادة 
، وإنما یجب تصحیح ھذا الخطأ من )كتابیة اوحسابیة( اوالموثق، ما یقع فیھ من أخطاء مادیة بحتة  لا یؤثر في صحة السند المنظم–أولا 

ویدون التصحیح بحاشیة . قبل الكاتب العدل، إذا كان ھوالذي تسبب فیھ، وبموافقتھ، بناء على طلب من أطراف العلاقة إذا وقع الخطأ منھ
  . عدل، ویختم بالختم الرسميالسند، ویوقع علیھ أطراف العلاقة والكاتب ال

 .تتم التعدیلات التي یطلب أطراف العلاقة إدخالھا على السند المنظم اوالموثق بسند جدید: ثانیا 
 الباب الثالث
 أحكام عامة

 ٢٧المادة 
 .من راتبھ الاسمي%) ٢٥(یمنح من یعین وظیفة الكاتب العدل، مخصصات بنسبة 

 ٢٨المادة 
 .لیمات لتسھیل تنفیذ ھذا القانونیصدر وزیر العدل، تع

 ٢٩المادة 
 .١٩٤٠لسنة / ٢١/ المعدل، ونظام الكتاب العدول رقم ١٩٣٨لسنة / ٦٥/قانون الكتاب العدول رقم  یلغى 

 ٣٠المادة 
  . ویتولى الوزراء المختصون تنفذهینشر ھذا القانون في الجریدة الرسمیة، وینفذ بعد ستة اشھر من تاریخ نشره، 

   حسن البكر احمد
 رئیس مجلس قیادة الثورة

 الاسباب الموجبة
 تموز القومیة والاشتراكیة في بناء دولة عصریة ذات أجھزة تتصف بالكفاءة العلمیة والتقنیة تواصل ٣٠ – ١٧انطلاقا من أھداف ثورة 

  . بھا مسیرتھا وتعمق صلتھا بالجماھیر
، ١٩٣٨لسنة / ٦٥/قانون الكتاب العدول رقم   أجھزة العدل، اقتضى إعادة النظر في وانطلاقا من ضرورة معالجة التخلف الذي تعاني منھ

الذي شرع قبل ما یقرب من أربعین عاما، فأصبح الآن بعیدا عن روع العصر، ومتطلباتھ، ذلك ان التطورات التي حصلت في العراق 
ن ذلك من تغییرات كبیرة شملت النواحي الاقتصادیة ، وما نجم ع١٩٦٨والتحولات الكبیرة التي شاھدھا القطر بعد ثورة تموز 



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

والاجتماعیة والقانونیة وانعكست في مختلف المعاملات كما ونوعا، أظھرت قصور أحكام القانون النافذ عن مواجھة الظروف الجدیدة 
  . المتطورة

عصر ویستجیب لتطوراتھ، معتمدا الحفاظ على بعض ولھذه الاعتبارات، اعد قانون جدید للكتاب العدول، یتمیز بالمرونة ویلاءم متطلبات ال
الأحكام والأسس التي تضمنھا القانون النافذ، والتي اثبت التطبیق العملي سلامتھا، مستفیدا من القوانین العربیة والأجنبیة واقتراحات 

لعدول، مع وضع أسس جدیدة لتعیین الكتاب الجھات القانونیة في مختلف أجھزة الدولة، موجدا روابط قانونیة وإداریة بین دوائر الكتاب ا
العدول، تھدف إلى رفع مستوى كفاءتھم القانونیة والإداریة والثقافیة، بما یضمن تحسین أسالیب العمل ورفع مستویات الأداء في دوائر 

  . الكتاب العدول
 .ولتأمین ذلك شرع ھذا القانون

 


